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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
      

الملاحظـــات الختاميـــة بشـــأن تقريـــر غينيـــا الجـــامع للتقريـــرين الـــدوريين       
  )١(والثامن  عالساب

ــامن        - ١ ــابع والثــ ــدوريين الســ ــرين الــ ــامع للتقريــ ــا الجــ ــر غينيــ ــة في تقريــ ــرت اللجنــ نظــ
)CEDAW/C/GIN/7-8 ــتيها ــودت١٢٦٢و  ١٢٦١) في جلسـ ــاني/  ٣٠ين في ، المعقـ ــرين الثـ  تشـ

. وتــرد قائمــة القضــايا والأســئلة الــتي  ١٢٦٢و ( CEDAW/C/SR.1261(انظــر  ٢٠١٤أكتــوبر 
ــة في الوثيقــة   ــها اللجن ــرد في الوثيقــة   CEDAW/C/GIN/Q/7-8طرحت ــا عليهــا فت ــا ردود غيني ، أم

CEDAW/C/GIN/Q/7-8/Add.1.  
  

  مقدمة  -ألف   
رف لتقـديم تقريرهـا الجـامع للتقريـرين الـدوريين      تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الط ـ  - ٢

السابع والثامن. كما تعرب عن تقديرها للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطـرف علـى قائمـة    
القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لمـا قبـل الـدورة وترحـب بـالعرض الشـفوي الـذي        

اً علـى الأسـئلة الـتي طرحتـها اللجنـة شـفوياً       قدمه الوفد وبالتوضيحات الإضافية التي قُـدمت ردّ 
أثناء الحوار. وتعرب اللجنـة كـذلك عـن دعمهـا للدولـة الطـرف في جهودهـا لمكافحـة تفشـي          

  إيبولا.  فيروس
وتثني اللجنة على الدولة الطرف للوفد الذي أرسـلته برئاسـة وزيـر العمـل الاجتمـاعي        - ٣

كذلك على مشاركة أعضـاء مـن الجمعيـة الوطنيـة     والنهوض بالمرأة والطفل، سنابا كابا. وتثني 
في الوفد الذي ضم أيضـاً السـفير والممثـل الـدائم لغينيـا لـدى مكتـب الأمـم المتحـدة في جنيـف           

__________ 

تشـرين   ٧تشـرين الأول/أكتـوبر إلى    ٢٠اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين، المعقوة في الفترة مـن    )١(  
 .٢٠١٤الثاني/نوفمبر 
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وممـــثلين عـــن وزارة العـــدل، ووزارة الصـــحة، وزارة حقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية، 
رين عـن البعثـة الدائمـة لغينيـا     ووزارة العمل الاجتمـاعي والنـهوض بـالمرأة والطفـل وممـثلين آخ ـ     

  لدى مكتب الأمم المتحدة ولدى منظمات دولية أخرى في جنيف.
  

  الجوانب الإيجابية  - باء   
في التقـارير الدوريـة المجمَّعـة     ٢٠٠٧ترحب اللجنة بالتقـدم المحـرز، منـذ النظـر في عـام        - ٤

ــة الطــرف (      ــن الدول ــة م ــع والخــامس والســادس المقدم )، في إجــراء CEDAW/C/GIN/4-6الراب
  :٢٠١٠إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد الصكوك التالية في عام 

  دستور جديد يقر في مادته الثامنة بمبدأ مساواة الرجال والنساء أمام القانون؛  (أ)  
في المائـة لتمثيـل المــرأة في    ٣٠قـانون انتخابـات جديــد خصـص حصـة قــدرها       (ب)  

  القوائم الانتخابية.
نـــة بـــالجهود الـــتي تبـــذلها الدولـــة الطـــرف لتحســـين إطارهـــا المؤسســـي وترحـــب اللج  - ٥

والسياسي بغية التعجيل بالقضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة وتعزيـز المسـاواة بـين الجنسـين، ومـن          
  يلي:  ذلك اعتماد ما

  ؛٢٠١٦- ٢٠١٢خطة استراتيجية لتسريع للقضاء على ختان الإناث للفترة   (أ)  
  ؛٢٠١١في عام سياسة جنسانية وطنية،   (ب)  
  ؛٢٠١٠استراتيجية وطنية لمكافحة العنف الجنساني، في عام   (ج)  
ــيروس نقـ ــ     (د)   ــة فـ ــني لمكافحـ ــتراتيجي وطـ ــار اسـ ــرية/الإيدز  إطـ ــة البشـ ص المناعـ
  ، بما في ذلك وسائل فعالة لمعالجة شواغل النساء والفتيات؛٢٠١٧-٢٠٠٨  للفترة

) للفتــرة ٢٠٠٠( ١٣٢٥ خطــة عمــل وطنيــة بشــأن تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن   )ـ(ه  
٢٠١٣-٢٠٠٩.  

وترحب اللجنة بقيام الدولـة الطـرف، منـذ النظـر في التقريـر السـابق، بالتصـديق علـى           - ٦
  .٢٠٠٨اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها في عام 
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  المجالات الرئيسية المثيرة للقلق، والتوصيات  -جيم   
  يةالجمعية الوطن    

تشدد اللجنة علـى الـدور الحاسـم الـذي تضـطلع بـه السـلطة التشـريعية في كفالـة            - ٧
ــة الســلطة           ــة بشــأن علاق ــه اللجن ــت ب ــذي أدل ــان ال ــر البي ــة (انظ ــل للاتفاقي ــذ الكام التنفي

). وتدعو ٢٠١٠بالبرلمانيين، والذي اعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، المعقودة في عام 
شــياً مــع ولايتــها، إلى اتخــاذ الخطــوات اللازمــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ         الجمعيــةَ الوطنيــة، تم 

  الملاحظات الختامية الحالية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية.
  

  السياق العام    
تــدرك اللجنــة المشــاكل العديــدة الــتي تواجههــا الدولــة الطــرف بســبب تفشــي فــيروس    - ٨

لكامل الجهود المبذولة من جانب الدولـة الطـرف لمكافحـة تفشـي هـذا      إيبولا، وتقدر وتدعم با
ــاة الســكان وصــحتهم، ولا ســيما النســاء         ــى حي ــأثير  التفشــي عل ــن ت ــيروس والتخفيــف م الف
بوصــفهن مقــدِّمات الرعايــة، فضــلاً عــن تــأثيره علــى الاقتصــاد والأمــن الغــذائي والوضــع المــالي 

أة وحمايــة هــذه الحقــوق وتعزيزهــا. وترحّــب  وقــدرة الدولــة الطــرف علــى احتــرام حقــوق المــر 
اللجنة بالمعلومات المقدمة بشـأن الحصـة المخصصـة للتعلـيم مـن الميزانيـة الوطنيـة ولكنـها تشـعر          
بالقلق لكون مخصصات الميزانية الأخـرى، ولا سـيما في مجـالات الصـحة والحمايـة الاجتماعيـة       

قيق المساواة بين الجنسـين، والتـدابير الراميـة    والتنمية الريفية والعدالة، غير كافية لدعم برامج تح
  إلى تحسين الوصول إلى العدالة، والتدابير الأخرى في هذه المجالات.

  وتدعم اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف وتشجعها على القيام بما يلي:  - ٩
 التماس الدعم من المجتمع الدولي للتغلب على التعطيل الذي وقع في كثير  (أ)  

من الميادين والناتج عن تفشي فيروس إيبولا، وخاصة للتغلب على مشاكل الميزانية الناجمة 
عن التفشي، وإنشاء بنيـة تحتيـة ملائمـة في مجـال الصـحة، واتخـاذ تـدابير اقتصـادية لضـمان          

  الأمن الغذائي والدخل؛
حقيـق  حشد مواردها المحلية مع إيلاء الأولوية للتـدابير الراميـة إلى دعـم لت     (ب)  

  المساواة بين الجنسين في جميع الميادين.
وترحّـب اللجنــة بــالجهود الــتي تبــذلها الدولــة الطـرف بغيــة تعزيــز ســيادة القــانون، عــن     - ١٠

ــداخلي، بمــا في ذلــك فيمــا يتعلــق       ــراهن وإصــلاح نظــام الأمــن ال طريــق الإصــلاح القضــائي ال
ين، فضـلاً عـن جهـود اللجـان الـتي      بمنشآت الاحتجاز، ومبادرة المساعدين القـانونيين والحقـوقي  
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تحقق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تلاحـظ أن الحوكمـة الرديئـة الـتي     
سارت عليها النظم السـابقة هـي وأوجـه انعـدام المسـاواة الاجتماعيـة والاقتصـادية، فضـلاً عـن          

سـلبياً علـى التمتـع بحقـوق      استمرار مناخ الإفلات من العقاب، هي عوامـل قـد أحـدثت تـأثيراً    
الإنسان من جانـب السـكان بأسـرهم، وخاصـة النسـاء والفتيـات، ومـا زالـت تشـكل عقبـات           
كأداء في طريق التنفيذ الكامل للاتفاقية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء مـا واجهتـه المـرأة مـن     

ــي وعلــى     صــعيد  صــعوبات في الوصــول إلى خــدمات المؤسســات المختصــة علــى الصــعيد المحل
  المحافظات.

  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:  - ١١
مواصـــلة التمـــاس الـــدعم مـــن المجتمـــع الـــدولي ومنظومـــة الأمـــم المتحـــدة   (أ)  

والمنظمات المانحة من أجل بناء القدرات البشرية والتقنية الضرورية لتمكين الدولة الطرف 
مني، بما في ذلك تحسينه فيما يتعلق بالأشخاص من تعزيز سيادة القانون وتحسين نظامها الأ

المحتجزين، ودعم الجهود المتولدة من مبادرة الحقوقيين المساعدين والقـانونيين والراميـة إلى   
  إذكاء وعي النساء بحقوقهن، وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية تنفيذاً كاملاً؛

طنيــة للنــهوض بــالمرأة، مواصــلة تعزيــز مؤسســاتها، بمــا في ذلــك آليتــها الو   (ب)  
  وخاصة على الصعيد المحلي وعلى صعيد المحافظات؛

  تعزيز قطاعها القضائي ودعم مكافحته للإفلات من العقاب؛  (ج)  
مواصــلة التعــاون مــع المنظمــات غــير الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المحلــي،   (د)  

  اماتها بموجب الاتفاقية.بوسائل من بينها دعمها مالياً، من أجل كفالة التنفيذ الكامل لالتز
  

  الإطار التشريعي    
مــن الدســتور تقــرر أســبقية الاتفاقيــات الدوليــة علــى    ١٥١تلاحــظ اللجنــة أن المــادة    - ١٢

التشريعات الوطنية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء اسـتمرار وجـود كـثير مـن الأحكـام التمييزيـة في       
ئ عــن التعــايش بــين النظــام القــانوني تشـريعات الدولــة الطــرف، وكــذلك التمييــز الخطــير الناش ـ 

  والأعراف والممارسات التقليدية والدينية التمييزية.
ــادة        - ١٣ ــل للم ــذ الكام ــة الطــرف التنفي ــل الدول ــأن تكف ــة ب ــن  ١٥١وتوصــي اللجن م

الدستور واتخـاذ جميـع التـدابير لضـمان أن يجـري في مجـال الممارسـة العمليـة تطبيـق أسـبقية           
  لتمييزية وعلى الممارسات الثقافية والتقليدية.الاتفاقية على الأعراف ا
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وترحّب اللجنة بالتنقيح الجاري للأحكام التمييزية الواردة في القانون المـدني والقـانون     - ١٤
الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية. وتحيط اللجنـة علمـاً أيضـاً بالصـيغة الحاليـة لمشـروع قـانون        

ر اللجنـة بـالقلق إزاء التـأخير في إتمـام إصـلاح القـانون       المساواة بين الجنسـين. ومـع ذلـك، تشـع    
المدني وإزاء الأخـذ بـنص تمييـزي جديـد فيمـا يتصـل بتعـدد الزوجـات؛ كمـا تلاحـظ اسـتمرار            
وجود أحكام تمييزية في مشروع القانون الجنـائي. وتحـيط اللجنـةُ علمـاً بـأن صـكوك التصـديق        

والشعوب، وهـو البروتوكـول المتعلـق بحقـوق     على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 
. وهي تلاحظ أيضـاً أن نقاشـاً   ٢٠١٢المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو)، تم إيداعها في عام 

وطنياً قد فُتح بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، على الرغم من أن الدولـة  
ــاء الاســتعراض ا    ــدوري الشــامل في عــام  الطــرف قــد ســبق لهــا أن أعربــت، أثن ، عــن ٢٠١٠ل

  استعدادها للتصديق على هذا البروتوكول.
  وتوصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:  - ١٥

الانتهاء، في حدود إطار زمني واضح، من تنقـيح القـانون المـدني والقـانون       (أ)  
ءمـة تشـريعاتها   الجنائي وقانون الإجـراءات الجنائيـة، بالتشـاور مـع المجتمـع المـدني، بغيـة موا       

  الوطنية مع أحكام الاتفاقية؛
حذف جميـع الأحكـام التمييزيـة مـن المشـروع المـنقَّح للقـانون المـدني فيمـا            (ب)  

  يتصل بتعدد الزوجات، فضلاً عن حذف أي أحكام تمييزية أخرى تمس المرأة؛
إنشاء لجنة برلمانية لكي تقـيّم علـى أسـاس منـهجي مـدى تطـابق نصوصـها          (ج)  
  ة المنقَّحة مع أحكام الاتفاقية، وذلك بمشاركة من المجتمع المدني؛ التشريعي
ــاً        (د)   ــة، وفقـ ــاري للاتفاقيـ ــول الاختيـ ــى البروتوكـ ــاء علـ ــديق دون إبطـ التصـ

  أثناء الاستعراض الدوري الشامل؛ ٢٠١٠للتصريح الصادر عن الدولة الطرف في عام 
وتوكــول الميثــاق ضــمان إعطــاء المفعــول الكامــل لعمليــة التصــديق علــى بر  )ه(  

الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكـول مـابوتو)،   
  .٢٠٠٣الموقَّع عليه في عام 

  
  تعريف التمييز ضد المرأة    

بينما تلاحظ اللجنة أن الاتفاقيـة جـزءٌ لا يتجـزأ مـن القـانون الـوطني للدولـة الطـرف،           - ١٦
لقلق لأن عـدم وجـود حكـم قـانوني محـدد في تشـريعاتها الوطنيـة يتضـمن         فإنها ما زالت تشعر با

مـن الاتفاقيـة، ويشـمل التمييـز المباشـر وغـير المباشـر         ١تعريفاً للتمييز ضد المرأة يتفق مع المـادة  
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ــة الطــــرف     علــــى ــة في الدولــ ــام التنفيــــذ الكامــــل للاتفاقيــ ــة أمــ ــا يشــــكّل عقبــ ــواء، إنمــ الســ
)CEDAW/C/GIN/CO/6 ١٠، الفقرة(.  

وتكرر اللجنة الإشارة إلى توصيتها الداعية إلى أن تدرج الدولة الطرف في قانونها   - ١٧
المباشـر   إبطاء، حظر التمييز ضد المرأة، على نحو يشمل التمييز المباشر وغـير   الوطني، دون 

  من الاتفاقية. ١على السواء، بما يتمشى مع المادة 
  الوصول إلى العدالة    

علماً بتعيين قضاة تحقيق لمتابعة استنتاجات لجنـة التحقيـق الدوليـة المكلفـة     تحيط اللجنة   - ١٨
، الـتي أكـدت مـا لا يقـل     ٢٠٠٩أيلول/سبتمبر  ٢٨بتقصي الحقائق والملابسات بشأن أحداث 

حــالات اغتصــاب وأشــكال أخــرى مــن العنــف الجنســي ضــد نســاء، فضــلا عــن        ١٠٩عــن 
جنة تشعر بالقلق البالغ إزاء عـدم وجـود عقوبـات    . بيد أن اللطنيةاستنتاجات لجنة التحقيق الو

  على استمرار تمتع مرتكبي هذه الأشكال من العنف الجنسي بالإفلات من العقاب.  
وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان القيام دون تـأخير بـالتحقيق مـع مـرتكبي       - ١٩

التحقيـق الوطنيـة،    أفعال العنف ضد النساء ومقاضاتهم ومعاقبتهم، وفقاً لاستنتاجات لجنـة 
واســتنتاجات لجنــة التحقيــق الدوليــة، فضــلاً عــن الوقــف عــن العمــل لأي شــخص يشــغل   

  ارتكابهم لهذه الأفعال. ىوظيفة عامة من الأشخاص المُدَّع
وترحّب اللجنة بمشروع المساعدين القانونيين الذي يـوفر التـدريب للكـثير مـن النسـاء        - ٢٠

ح الجاري حالياً للقضاء، وكـذلك بـالتغييرات الـتي جـيء     فيما يخص معرفة حقوقهن، وبالإصلا
بها في مشروع التشريع والتي مـن شـأنها أن تمكّـن منظمـات المجتمـع المـدني مـن تقـديم شـكاوى          

ــة عــن   ــالقلق إزاء       الضــحايابالنياب ــة تشــعر ب ــد أن اللجن ــدعوى. بي ــاً في ال وذلــك بوصــفها طرف
إلى العدالــة، مثــل انخفــاض مســتوى الإلمــام اســتمرار وجــود الحــواجز الــتي تعرقــل وصــول المــرأة 

بالثقافة القانونية لدى النساء ومحدودية الموارد البشرية والماليـة والتقنيـة المتاحـة للقضـاء. وبينمـا      
وزارة العمـل  ‘علماً كذلك بإنشاء مركز لتقديم الـدعم القـانوني إلى النسـاء داخـل      ةتحيط اللجن

ــالقلق إزاء الفــرص المحــدودة المتاحــة    ،‘الاجتمــاعي والنــهوض بالنســاء والأطفــال  فإنهــا تشــعر ب
للنساء اللواتي يعشن خارج العاصمة للوصول إلى ذلك المركز وأيضـاً إزاء عـدم وجـود مراكـز     
مماثلة على صعيد المحافظـات وعلـى الصـعيد المحلـي. وتشـعر اللجنـة بـالقلق أيضـاً لكـون النسـاء           

ول إلى سـبل انتصـاف فعالـة، بمـا في ذلـك      المحتجزات ليس لديهن سوى إمكانيـة محـدودة للوص ـ  
  الإمكانية المحدودة لوصولهن إلى آليات تقديم الشكاوى فيما يتعلق بأوضاع احتجازهن.
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  وتوصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:  - ٢١
استحداث ودعم أنشطة التوعية الـتي تتولاهـا الدولـة الطـرف والمنظمـات        (أ)  

  لمام المرأة بالثقافة القانونية؛غير الحكومية من أجل زيادة إ
دعم جهودهـا الراميـة إلى ضـمان التعريـف بالاتفاقيـة وبالتوصـيات العامـة          (ب)  

للجنة تعريفاً كافياً واستخدام أحكـام الاتفاقيـة والتوصـيات مـن جانـب الفـروع التنفيذيـة        
المضـطلع  والتشريعية والقضائية للحكومة وجعلها جزءاً لا يتجزأ من برامج بناء القـدرات  

  ووكلاء النيابة العامة؛ مينبها من أجل القضاة والمحا
ــات، مــن        (ج)   ــة مــن الأولوي ــهاء، في حــدود إطــار زمــني واضــح وكأولوي الانت

إصلاح القضاء، بما في ذلك سن التشريعات التي تخلع مكانة قانونية على منظمات المجتمع 
  انتهاكات حقوق الإنسان؛المدني بما يمكّنها من تقديم شكاوى بالنيابة عن ضحايا 

  إرفاق الإصلاح القانوني بآليات تنفيذ تتضمن تدابير ملموسة وكافية؛  (د)  
تعزيز إطلاق مبادرات مثل إنشاء مراكز للدعم القانوني مـن أجـل النسـاء      )ه(  

  في جميع أرجاء البلد الطرف بغية تيسير إمكانية وصول النساء إلى العدالة؛ 
ــة الوص ـــ  (و)   ــين إمكانيـ ــاء   تحسـ ــام النسـ ــة أمـ ــكاوى الفعالـ ــات الشـ ول إلى آليـ

المودَعات في أماكن احتجاز وتحسـين الأوضـاع في مراكـز احتجـاز النسـاء، وفقـاً للمعـايير        
  الدولية، بوسائل من بينها تنفيذ عملية إصلاح قطاع الأمن الداخلي؛

من مواصلة التماس التعاون التقني من المجتمع الدولي، بما في ذلك التماسه   (ز)  
  منظومة الأمم المتحدة.

  
  الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة    

ترحّب اللجنة بتعزيز الآليـة الوطنيـة للنـهوض بـالمرأة عـن طريـق في إنشـاء وحـدات في           - ٢٢
مركــز العنــف القــائم علــى نــوع  ’العديــد مــن إدارات الــوزارات تُعــنى بنــوع الجــنس، وإنشــاء   

مكتـب حمايـة   ’، وإنشـاء  ‘هوض بالنساء والأطفالوزارة العمل الاجتماعي والن’داخل ‘ الجنس
داخــل وزارة الأمــن وحمايــة الداخليــة. بيــد أن اللجنــة مــا ‘ العامــة الأخــلاقالنســاء والأطفــال و

زالت تشعر بالقلق مـن أن الآليـة الوطنيـة تفتقـر إلى المـوارد البشـرية والماليـة والتقنيـة الضـرورية          
ة في تشــجيع تحقيــق المســاواة بــين المــرأة والرجــل لكــي تضــطلع علــى نحــو فعــال بولايتــها المتمثلــ

. وتلاحـظ اللجنـة أيضـاً كثـرة الـبرامج والمؤسسـات القائمـة كمـا تلاحـظ          رأةوتعزيز حقوق الم ـ
  والتنسيق.  الحاجة إلى زيادة التعاون
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وتوصــي اللجنــة بــأن تعــزز الدولــة الطــرف آليتــها الوطنيــة للنــهوض بــالمرأة علــى      - ٢٣
فظــاتي والمحلــي، عــن طريــق التحديــد الواضــح لولايــات ومســؤوليات  الصُّــعُد الــوطني والمحا

مكوّناتها المختلفة وعن طريق تخصيص ما يكفي من موارد بشرية ومالية وتقنية لضـمان أن  
بشكل كامل وملائم. وينبغي أن تشمل هذه التدابير بصورة  فةًتؤدي هذه جميعاً مهامها كا

ون والتنسـيق علـى نحـو أفضـل وأكثـر فعاليـة بـين        خاصة تقديم الموارد اللازمة لكفالـة التعـا  
  الآليات المختلفة، فضلا عن التعاون والتنسيق بين هذه الآليات وبين المجتمع المدني.

  
  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان    

بينما تلاحظ اللجنـة وجـود المرصـد الـوطني لحقـوق الإنسـان، فإنهـا تشـعر بـالقلق إزاء            - ٢٤
  لحقوق الإنسان في الدولة الطرف. عدم وجود مؤسسة وطنية

وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء مؤسسـة وطنيـة مسـتقلة لحقـوق       - ٢٥
الإنسان، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسـات الوطنيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان       

عليـه في   ، علـى النحـو المنصـوص   ٤٨/١٣٤(مبادئ باريس) المرفقة بقـرار الجمعيـة العامـة    
  .رهاالباب الرابع عشر من دستو

  
  التدابير الخاصة المؤقتة    

ــة الطــرف فهــم واضــح لطبيعــة       - ٢٦ ــالقلق لاحتمــال ألا يكــون لــدى الدول تشــعر اللجنــة ب
التــدابير الخاصــة المؤقتــة والغــرض منــها وضــرورتها مــن أجــل التعجيــل بتحقيــق المســاواة الفعليــة  

  للمرأة مع الرجل.
ة بــأن تميّــز الدولــة الطــرف بوضــوح في سياســاتها وبرامجهــا بــين        وتوصــي اللجن ــ  - ٢٧

السياســات الاجتماعيــة والاقتصــادية العامــة الــتي تعــود بالفائــدة علــى النســاء، مــن ناحيــة، 
) مــن الاتفاقيــة، مــن الناحيــة    ١(٤والتــدابير الخاصــة المؤقتــة المنصــوص عليهــا في المــادة      

المساواة الفعلية للمرأة مع الرجل في شـتى  بتحقيق  للتعجيلالأخرى، وهي تدابير ضرورية 
المتعلقـة بالتـدابير    ٢٥المجالات، على النحو الذي وضّحته اللجنـة في توصـيتها العامـة رقـم     

الخاصة المؤقتة. وتحث اللجنة كذلك الدولة الطرف على إرساء الأساس التشريعي الـلازم  
ــة ولاســتخد    ــدابير الخاصــة المؤقت ــدابير  املاعتمــاد الت ــع المجــالات المشــمولة    هــذه الت في جمي

بالاتفاقية والتي تكون المرأة فيها ممثَّلـة تمثـيلاً ناقصـاً أو تمثـيلاً يتسـم بـالغبن، بمـا في ذلـك في         
  مجالي الحياة العامة والحياة السياسية، وتحسين وضع المرأة الريفية.
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  القوالب النمطية والممارسات الضارة    
الطرف بالتصـدّي للقوالـب النمطيـة السـلبية والممارسـات       ترحّب اللجنة بالتزام الدولة  - ٢٨

الضــارة ذات الصــلة بحقــوق المــرأة. بيــد أنهــا تشــعر بــالقلق إزاء اســتمرار وجــود قوالــب نمطيــة    
متجذرة بشأن نوع الجنس، بالإضافة إلى وجود ممارسـات تضـر بـالمرأة، مثـل تشـويه الأعضـاء       

الأطفـال، وتعـدد الزوجـات، وطقـوس الوراثـة      والـزواج القسـري، وزيجـات     نثويـة، التناسلية الأ
ــا وزواج الرجــل مــن شــقيقة        ــة مــن شــقيق زوجه ــا في ذلــك زواج الأرمل ــل، بم المتصــلة بالترمّ
زوجتــه. وهــي تأســف لعــدم وجــود اســتراتيجية للتصــدّي لهــذه القوالــب النمطيــة والممارســات 

ــة، بمــا في ذلــك الحمــلا  لاتالضــارة عــن طريــق التعليم/التثقيــف وحم ــ  ت الــتي تســتخدم التوعي
  وسائط الإعلام، وعن طريق سن تشريعات تحظر هذه الممارسات.

  وتهيب اللجنة بالدولة الطرف القيام بما يلي:  - ٢٩
  اعتماد تشريعات لمنع جميع الممارسات الضارة بالمرأة وللمعاقبة عليها؛  (أ)  
لات اعتماد استراتيجيات، تشمل التعليم/الثقافة والحملات الإعلامية وحم  (ب)  

التوعيــة الموجّهــة إلى عامــة الجمهــور، وخاصــة إلى الفتيــات والنســاء والوالــدين والمدرِّســين  
والزعماء الدينيين، بهدف القضاء على القوالب النمطية التي تنطوي على تمييـز ضـد المـرأة    

وتحديد خط أسـاس ومؤشـرات واضـحة لقيـاس التقـدم المحـرز        المرأة،والممارسات الضارة ب
  الاستراتيجيات؛ ونتائج هذه

إنشــاء نظــام لرصــد الممارســات الضــارة وتقــديم تقــارير دوريــة عنــها بغيــة     (ج)  
تمكين السلطات، بما فيها السلطات على الصعيد المحلي، من التركيز علـى أنشـطة التوعيـة    

  بشأن مجالات محددة أو فئات محددة من السكان في جميع أرجاء الدولة الطرف؛
رامية إلى إشراك وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية تعزيز التدابير ال  (د)  

ــالمرأة، وخاصــة في        ــة ذات الصــلة ب ــف الاجتماعي ــة وللمواق ــب النمطي في التصــدّي للقوال
  المناطق الريفية ولدى الجماعات المحرومة والمهمَّشة.

  
  تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية    

ــة المرتكــزات الثقافي ــ   - ٣٠ ة المتجــذرة الــتي تقــوم عليهــا ممارســة تشــويه    بينمــا تلاحــظ اللجن
 ٢٠٠٠الأعضاء التناسلية الأنثوية وبينما تلاحظ حظرها بموجب قـانون الصـحة الإنجابيـة لعـام     

، فإنهـا تشـعر بـالقلق البـالغ إزاء اسـتمرار تفشـي هـذه الممارسـة في         ٢٠٠٨وقانون الطفـل لعـام   
وخاصــة في الحــالات الــتي تنطــوي  وإفــلات مرتكبيهــا وممارســيها مــن العقــاب، طــرفالدولــة ال
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على تدخل مهنيين طبـيين. وتلاحـظ اللجنـة الآثـار الصـحية الخطـيرة لممارسـة تشـويه الأعضـاء          
  التناسلية الأنثوية على الفتيات والنساء، والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.

  وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:  - ٣١
جهـــود، بالتعـــاون مـــع المجتمـــع المـــدني والزعمـــاء التقليـــديين تعزيـــز بـــذل   (أ)  

والدينيين، من أجل وضع استراتيجيات وقائية وإذكاء الوعي بشأن تأثير تشـويه الأعضـاء   
التناسلية الأنثوية على حياة الفتيات والنسـاء وضـرورة اعتـراف الرجـل والمـرأة علـى حـد        

نسان، وذلك من أجل القضاء على هذه لحقوق الإ هاكاًسواء بأن هذه الممارسة تشكل انت
  الممارسة والمعتقدات التقليدية والثقافية التي تقوم عليها؛

ــاذ        (ب)   ــوظفين الآخــرين المكلفــين بإنف ــراد الشــرطة والم ــدريب إلى أف ــديم الت تق
القـانون والعـاملين الصـحيين والأخصـائيين الاجتمــاعيين والعـاملين في مجـال القضـاء بشــأن        

  لتشريعات التي تحظر ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛التطبيق الصارم ل
ــرتكبي ممارســة تشــويه          (ج)   ــع م ــق م ــال التحقي ــى نحــو فع ضــمان أن يجــري عل

  الأعضاء التناسلية الأنثوية ومن يمارسونها ومقاضاتهم ومعاقبتهم.
  

  العنف ضد المرأة    
وطنيـة بشـأن مسـألة العنـف ضـد       تحيط اللجنة علماً مـع الارتيـاح باعتمـاد اسـتراتيجية      - ٣٢

المرأة، بما فيه العنف المـترلي والعنـف الجنسـي والاغتصـاب والتحـرّش الجنسـي، وكـذلك بإقامـة         
شــراكات مــع المجتمــع المــدني مــن أجــل تقــديم الــدعم إلى ضــحايا هــذا العنــف. بيــد أن اللجنــة    

  إزاء ما يلي: القلقزالت تشعر ب  ما
أة بدرجـة مرتفعـة، بمـا في ذلـك العنـف المـترلي       استمرار انتشار العنف ضد المـر   (أ)  

والعنــف الجنســي والاغتصــاب والتحــرّش الجنســي، وكــذلك العــدد المحــدود لعمليــات التحقيــق 
  والمقاضاة والإدانة بشأن هذه الحالات؛

عدم وجود قانون شامل في الدولة الطرف بشأن العنف المرتكب ضـد المـرأة،     (ب)  
  الاغتصاب الزوجي؛ وعدم قيام الدولة الطرف بتجريم

الافتقار إلى وعي عام بشأن الطبيعـة الإجراميـة لارتكـاب العنـف ضـد المـرأة،         (ج)  
  والافتقار إلى بحوث بشأن الأسباب الجذرية لهذا العنف وعواقبه؛

  عدم كفاية الدعم المقدم إلى النساء ضحايا العنف.  (د)  
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  وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:  - ٣٣
  ضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجيتها الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة؛  أ)(  
تــوفير بــرامج لبنــاء قــدرات العــاملين في القضــاء والشــرطة والســلطات          (ب)  

الأخرى المكلفة بإنفاذ القانون وكذلك الموظفين الصحيين والأخصائيين الاجتمـاعيين فيمـا   
  ية الهادفة إلى مكافحة العنف ضد المرأة؛يتعلق بالتطبيق الصارم للأحكام القانون

ضمان أن تتاح للنساء ضحايا العنف المـترلي الإمكانيـة الكاملـة للحصـول       (ج)  
على سبل انتصاف قانونية، والتحقيق في جميع حالات العنف ضد المرأة ومقاضـاة مـرتكبي   

  هذا العنف وإنزال العقاب المناسب بهم؛
ف ضد المرأة، وضـمان تجـريم جميـع أشـكال     اعتماد قانون شامل بشأن العن  (د)  

وفقــاً  -والتحــرّش الجنســي بمــا فيــه العنــف المــترلي والاغتصــاب الزوجــي    -هــذا العنــف 
  الدولي؛ للقانون
تعزيز آليات تقديم المساعدة إلى ضحايا العنـف القـائم علـى نـوع الجـنس،        )ه(  

  والملاجئ؛ بما في ذلك الدعم الطبي والنفسي والمساعدة القانونية المجانية
إذكاء الوعي العام عن طريق وسائط الإعلام والـبرامج التعليمية/التثقيفيـة     (و)  

  بشأن الطبيعة الإجرامية للعنف ضد المرأة.
  

  الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء    
بينما ترحّب اللجنة بإنشـاء اللجنـة الوطنيـة لمناهضـة الاتجـار بالبشـر، الـتي تضـم ممـثلين            - ٣٤

لمــدني، فإنهــا تلاحــظ مــع القلــق أن اللجنــة الوطنيــة لا تجتمــع كــثيراً ولا تتــوفر علــى   للمجتمــع ا
 الالموارد البشـرية والماليـة اللازمـة. وترحّـب اللجنـة بـالجهود الـتي تبـذلها الدولـة الطـرف في مج ـ          

ذ التعاون الدولي لمكافحة هذا الاتجار. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى مـوارد لتنفي ـ 
خطة العمل الوطنية لمناهضة الاتجـار بالبشـر وإزاء عـدم وجـود نظـام لجمـع بيانـات مبوَّبـة عـن          
الاتجار بالنساء والفتيات ونقلهن إلى الدولة الطرف ومنـها وداخلـها، وكـذلك لتحديـد النسـاء      
 المعرضات لخطر الاتجار بهن. وتشـعر اللجنـة بـالقلق أيضـاً إزاء الافتقـار إلى معلومـات وبيانـات       
عن النساء العاملات في البغاء وكذلك عن السياسات والبرامج الرامية إلى إعادة تأهيـل النسـاء   

اللجنـة   وتشـعر العاملات في البغاء، وإزاء عدم وجود تدابير للتصدّي للأسباب الجذرية للبغاء. 
  بالقلق أيضاً لكون القانون الجنائي الحالي لا يعاقب على جميع أشكال الاتجار بالبشر.
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  وتوصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:  - ٣٥
الانتهاء من تنقـيح قانونهـا الجنـائي بغيـة منـع جميـع أشـكال الاتجـار بالبشـر            (أ)  

  والمعاقبة عليها؛
جمع المعلومات بشكل منـهجي عـن الاتجـار بالنسـاء والفتيـات ونقلـهن إلى         (ب)  

  تنيرة للتصدّي لهذه الظاهرة؛الدولة الطرف ومنها وداخلها من أجل اتخاذ تدابير مس
تخصيص موارد بشرية ومالية وتقنية كافية للجنة الوطنيـة لمناهضـة الاتجـار      (ج)  

  بالبشر، وكذلك من أجل تنفيذ خطة العمل الوطنية لمناهضة الاتجار بالبشر؛
تــدعيم جهــود بنــاء قــدرات الســلطات المكلفــة بإنفــاذ القــانون وســلطات     (د)  

دوريات الحدود من أجل زيادة قدرتها على التعرّف على الضحايا المحتملين للاتجار بالبشـر  
وتقديم المساعدة إليهم، ومن أجل تعزيز الجهود الرامية إلى التحقيـق مـع القـائمين بالاتجـار     

  ومقاضاتهم؛
ا على الصعيد الثنائي والإقليمـي والـدولي بغيـة زيـادة كـبح      مواصلة تعاونه  )ه(  

  جماح هذه الظاهرة؛
تحليل ومعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالأشـخاص وللانخـراط في البغـاء،      (و)  

ووضع برامج لإعادة إدماج النساء والفتيات العاملات في مجال البغاء، بطـرق منـها تـوفير    
  لدخل.ملاجئ لهن وفرص بديلة لتوليد ا

  
  المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة    

من قـانون الانتخابـات الـذي يحـدد      ١٢٩و ١١٥و ١٠٣ترحّب اللجنة باعتماد المواد   - ٣٦
في المائــة لتمثيــل النســاء في القــوائم الانتخابيــة المتعلقــة بالانتخابــات الوطنيــة   ٣٠حصــة قــدرها 

شأن نوع الجنس تركّز، في جملـة أمـور، علـى ضـمان     والمحلية، فضلاً عن اعتماد سياسة وطنية ب
على قـدم المسـاواة مـع الرجـل، إلى هيئـات صـنع القـرار بمـا فيهـا مناصـب صـنع             أة،وصول المر

ــة           ــة الوطني ــع لعضــوات الجمعي ــاً أيضــاً بإنشــاء تجمّ ــي تحــيط علم ــة. وه ــرار داخــل الحكوم الق
لرامـي إلى التشـبيب والتأنيـث في إطـار     (البرلمان). كما أنها تحيط علماً مع الارتيـاح بالمشـروع ا  

ــلإ  ــنخفض     دارةالإصــلاح الشــامل ل ــالقلق إزاء المســتوى الم ــا زالــت تشــعر ب ــة م ــد أن اللجن . بي
ــائية في الجمعيـــة الوطنيـــة (  في المائـــة مـــن  ١٥في المائـــة)، وفي الحكومـــة ( ٢٢للمشـــاركة النسـ

  في المائة). ٢٤المناصب الوزارية)، وفي مناصب الإدارة العامة (
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  وتوصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي:  - ٣٧
) من الاتفاقية ومع ١( ٤اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، بما يتمشى مع المادة   (أ)  

للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، مثل سن قـانون ينشـئ نظامـاً     ٢٥التوصية العامة رقم 
تتابع علـى القـوائم الانتخابيـة    تتابعياً ينص على وضع أسماء المرشحات والمرشحين بشكل م

  زيادة الحصة المقررة للنساء؛ وللأحزاب السياسية أ
ــرام الأحــزاب        (ب)   ــة احت ــة كفال ــات للرصــد ولفــرض جــزاءات بغي إنشــاء آلي

  السياسية للتدابير الخاصة المؤقتة؛
تنظــيم حمــلات لتوعيــة عامــة الجمهــور، وخاصــة النســاء الريفيــات، بشــأن    (ج)  

  تساوية من جانب المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة؛أهمية المشاركة الم
تقديم حوافز إلى الأحزاب السياسية من أجل ترشيح أعـداد متسـاوية مـن      (د)  

النساء والرجال وتعزيز برامج التدريب والتوجيه المحددة الهدف بشـأن إكسـاب المهـارات    
  تمل ترشيحهن؛القيادية ومهارات التفاوض للنساء المرشحات حالياً والمح

تقيــيم وتحليــل نتــائج المشــروع الرامــي إلى التشــبيب والتأنيــث في إطــار          )ه(  
  الإصلاح الشامل للإدارة وتقييم مدى تأثيره؛

إزالة العقبات التي تعتـرض تمثيـل المـرأة علـى قـدم المسـاواة مـع الرجـل في           (و)  
  الهيئة التشريعية وفي المناصب الأخرى؛

  ثيق مع تجمّع عضوات الجمعية الوطنية.التعاون على نحو و  (ز)  
  

  والسلام والأمن المرأة    
)، ٢٠٠٠( ١٣٢٥تلاحظ اللجنة خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ قـرار مجلـس الأمـن      - ٣٨

فضلا عن إنشاء شبكة ولجنة توجيهية لتنفيذه، وأنشطة مختلفة مثل بناء قدرات أصحاب المهـن  
  ن في مجال حقوق المرأة.القانونية وعناصر قوات الدفاع أو الأم

وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف إشراك النسـاء إشـراكاً كـاملاً في جميـع       - ٣٩
مراحل عملية السلام، بما في ذلـك في عمليـة صـنع القـرار، وذلـك تمشـياً مـع قـرار مجلـس          

)، وضمان أن تأخذ في الاعتبار مجمل خطـة المجلـس المتعلقـة بـدور     ٢٠٠٠( ١٣٢٥الأمن 
 ١٨٨٨)، و ٢٠٠٨( ١٨٢٠جــاء في قــرارات المجلــس  مــاأة في الســلام والأمــن، مثلالمــر

  ).٢٠١٣( ٢١٢٢) و ٢٠٠٩( ١٨٨٩)، و ٢٠٠٩(
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  الجنسية    
مـن   ٩تلاحظ اللجنة بقلق أن بعض أحكام القانون المدني لا تزال تتعـارض مـع المـادة      - ٤٠

ه هــو الــذي ينقــل جنســيته الاتفاقيــة وتنطــوي علــى تمييــز ضــد المــرأة الغينيــة، لأن الرجــل وحــد 
  تلقائياً لأبنائه.

وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بتعـديل القـانون المـدني علـى وجـه السـرعة وذلـك           - ٤١
  من الاتفاقية. ٩لجعله متفقاً مع أحكام المادة 

  
  التعليم    

ــة          -٤٢ ــى في الميزاني ــا يتجل ــيم، كم ــة الطــرف للتعل ــا الدول ــتي توليه ــة ال ــة الأهمي ــدر اللجن تق
ــاء   المرصــو ــه وكمــا يتضــح مــن بن ــة    ٢ ٨٠٠دة ل فصــل دراســي مــؤخراً في جميــع أرجــاء الدول

الطــرف. وتلاحــظ الوحــدةَ النموذجيــة المشــتركة بــين الــوزارات بشــأن فــيروس نقــص المناعــة     
الأطفــال، والحمــل المبكــر، وتشــويه الأعضــاء التناســلية الأنثويــة،    اجالبشــرية/الإيدز، ومنــع زو

تُستخدم في توعيـة الأطفـال والمـراهقين في المـدارس. وترحـب      وهي الوحدة التي صُممت لكي 
اللجنة أيضاً بمبادرات الدولة الطرف لتيسـير ولـوج النسـاء إلى المجـالات العلميـة والتقنيـة. ومـع        

  ما يلي: زاءذلك، يساور اللجنة القلق إ
  ارتفاع نسبة الأمية بين النساء؛  (أ)  
بجميع مراحل التعليم، وذلـك بسـبب   استمرار انخفاض معدل التحاق الفتيات   (ب)  

  القوالب النمطية والعوائق الثقافية فيما يخص حصول النساء والفتيات على التعليم؛
ــال         (ج)   ــها زواج الأطف ــيم لأســباب من ــن التعل ــات م ــدل تســرب الفتي ــاع مع ارتف

  ة؛والحمل المبكر، وعدم وجود تدابير لدعم الفتيات الحوامل وتشجيعهن على البقاء في المدرس
ــة        (د)   ــوج إلى المجــالات التعليمي ــى الول ــات عل ــة تشــجيع النســاء والفتي عــدم كفاي

  والوظيفية التي يهيمن عليها الذكور عادة؛
استمرار القوالب النمطية والممارسات الضارة على الرغم من إنشاء وحـدات    )ـ(ه  

  ادرات؛  نموذجية لتوعية الأطفال والمراهقين بهذه القضايا، وضرورة تكثيف هذه المب
انعــدام الأمــن بالنســبة للفتيــات في المــدارس، وعلــى وجــه الخصــوص، وجــود     (و)  

  خطر التعرض للتحرش الجنسي والاعتداء الجنسي من جانب المدرّسين.
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  وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٤٣
باعتبـار   تعزيز برامج محو أمية الكبار، ولا سيما النساء في المناطق الريفيـة،   (أ)  

  ذلك مسألة ذات أولوية؛
ضمان إمكانية الالتحاق الفعلي للفتيات والشابات بجميع مراحل التعليم،   (ب)  

على قدم المساواة مع الآخرين، بطرق منها إلغاء تكاليف التعلـيم المباشـرة وغـير المباشـرة،     
بنـاء المرافـق   ومنع زواج الأطفال، وتقـديم حـوافز للوالـدين لإرسـال بنـاتهم إلى المدرسـة، و      

  المدارس القائمة والجديدة؛ الصحية الملائمة في
اتخاذ تدابير استباقية لإبقاء الفتيات في المدارس، مثل تقديم الدعم للفتيات   (ج)  

  الحوامل بما يمكّنهن من البقاء في المدرسة أو يسهّل عودتهن إلى المدرسة بعد الولادة؛
والتلاميــذ، والمعلمــين وصــناع القــرار، توعيــة المجتمعــات المحليــة، والأســر،   (د)  

  لاسيما الرجال، بأهمية التعليم بالنسبة للنساء والفتيات؛
التحقيـــق في حـــالات التحـــرش الجنســـي والاعتـــداء الجنســـي في المدرســـة   )ـ(ه  

  ومحاكمة مرتكبيها؛
تشجيع النساء والفتيات على اختيار مجالات تعليم ومسارات وظيفية غير   (و)  

بيل التعليم التقني والمهني، والتدريب في المجالات التي يهـيمن عليهـا الـذكور    تقليدية، من ق
ــة       ــارات الوظيفي ــا والهندســة، مــن أجــل توســيع نطــاق الخي عــادة، بمــا في ذلــك التكنولوجي

  والخيارات المهنية؛
وضـع مؤشــرات ومعــايير مرجعيـة لتقيــيم العوائــق والحـواجز الــتي تعتــرض      (ز)  

  ضع البرامج والتدابير ذات الصلة؛ التعليم بوصفها أدوات لو
مواصلة تطوير وتعزيز تعليم مناسب لسن الطلاب في جميع مراحل النظـام    ح)  

ــة التصــدي لحــالات حمــل      ــة بغي التعليمــي في مواضــيع الصــحة والحقــوق الجنســية والإنجابي
المراهقات، فضلا عن التثقيـف في مواضـيع منـع زواج الأطفـال، والحمـل المبكـر، وتشـويه        

  النظام التعليمي. مراحلعضاء التناسلية الأنثوية في جميع الأ
  

  التوظيف    
تسلّم اللجنة بالجهود التي تبـذلها الدولـة الطـرف لمكافحـة تفشـي فـيروس إيبـولا. ومـع           - ٤٤

ذلك، فهي تشعر بالقلق من تأثير تفشي الوباء على حالة المرأة في القطاع الزراعـي فيمـا يتعلـق    
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المنتجــات إلى المــدن، والقيــود المفروضــة علــى بيــع بعــض المنتجــات أو بدخلــها، وإمكانيــة نقــل 
  والمخاطر على الأمن الغذائي مستقبلا. ها،تصدير
وتحث اللجنة الدولة الطرف علـى النظـر في الحالـة الخاصـة للمـرأة، واتخـاذ تـدابير          - ٤٥

بير لضـمان  محددة لتعزيز فرص دخل بديلة للمرأة العاملة في القطاع الزراعـي، واتخـاذ تـدا   
  الأمن الغذائي.

من الدسـتور، والنظـام العـام للمـوظفين، وقـانون العمـل        ٢٠وتلاحظ اللجنة أن المادة   - ٤٦
جميعهــا تعتــرف بالمســاواة بــين النســاء والرجــال فيمــا يتعلــق بحقــوق العمــال. وترحــب اللجنــة    

ــدعم         ــاء مراكــز ت ــة الصــغر وبن ــروض المتناهي ــرامج الق ــل ب ــدرات مث ــاء الق ــتمكين بأنشــطة بن ال
  الاقتصادي للمرأة. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

ــا في ذلــك        (أ)   ــة الطــرف، بم ــة في تشــريعات الدول اســتمرار وجــود أحكــام تمييزي
  الأحكام المتعلقة بدفع المنح العائلية المستحقة لموظفي الخدمة المدنية للآباء دون سواهم؛

م مـن ثـروة المـوارد الطبيعيـة في البلـد وعـدم       تفشي الفقر بين النساء على الـرغ   (ب)  
  وجود تدابير لإدخال شبكة للحماية الاجتماعية لفائدة المرأة في القطاع غير الرسمي؛

في المائــة) ضــمن الســكان النشــطين اقتصــادياً في  ١٠التمثيــل المحــدود للنســاء (  (ج)  
بـدون منـافع اجتماعيـة،    القطاع الرسمـي، إذ إن معظـم النسـاء يعملـن في القطـاع غـير الرسمـي،        

  مثل إجازة الأمومة؛
الفــرص المحــدودة للحصــول علــى بــرامج لــتمكين المــرأة، مثــل الــبرامج المتعلقــة   (د)  

بالتوفيق بين مسؤوليات الأسـرة ومسـؤوليات العمـل بالنسـبة للمـرأة، والصـعوبات الـتي تعـوق         
  أرجاء البلد؛إنشاء شبكة للقروض المتناهية الصغر على نحو كامل بحيث تغطي جميع 

اســتمرار الارتفــاع الشــديد في معــدلات عمــل الأطفــال، بمــا في ذلــك أســوأ       )ـ(ه  
أشكال عمل الأطفال، مثل صناعة التعدين والعمل في المنازل، وكذلك الأعمال التي يقـوم بهـا   

  الأطفال الصغار جداً.
  وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:  - ٤٧

ابير المناسبة لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين المـرأة والرجـل   اتخاذ جميع التد  (أ)  
مـن الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك عـن طريـق اسـتخدام تـدابير          ١١في سوق العمل، وفقاً للمـادة  

  ؛٤خاصة مؤقتة وفقاً للمادة 
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اتخاذ جميـع التـدابير المناسـبة لمكافحـة الفقـر، واعتمـاد سياسـات اقتصـادية           (ب)  
  وتمكينها اقتصادياً، وتحسين استغلال الموارد الطبيعية؛ تسلم بأهمية دور المرأة

تنقيح تشـريعاتها المتعلقـة بالعمـل بغيـة مواءمتـها مـع الاتفاقيـة وإلغـاء جميـع            (ج)  
ــة المســتحقة       ــدفع التعويضــات العائلي ــة ب ــا في ذلــك الأحكــام المتعلق ــة، بم الأحكــام التمييزي

  لموظفات.للموظفين للآباء دون غيرهم وبحظر العمل الليلي ل
جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس وإجراء دراسات عـن وضـع المـرأة      (د)  

في القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي، واتخاذ تدابير فعالة لرصـد وتحسـين ظـروف عمـل     
المرأة في هذين القطاعين عن طريـق إزالـة العقبـات الـتي تواجههـا المـرأة للـدخول في القـوة         

التوفيـق بـين مسـؤوليات المـرأة والرجـل في الأسـرة        تعزيـز تدابير لالعاملة، عن طريق تنفيذ 
  والعمل وتوفير إطار قانوني أساسي للقطاع غير الرسمي؛

تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بوصفه وسيلة لتعزيـز الاقتصـاد الـوطني      )ـ(ه  
غر للدولة الطرف، وذلك عن طريق ضمان التنفيذ الكامل لـبرامج القـروض المتناهيـة الص ـ   

والتصدي للتمييز المهني بتكثيـف التـدريب الفـني والمهـني للنسـاء في المجـالات الـتي يهـيمن         
  عليها الذكور عادة، بما في ذلك التكنولوجيا والهندسة؛ 

تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على السخرة، بما في ذلك أسوأ أشكال   (و)  
لفعـال لاتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة      عمل الأطفال والاسترقاق المترلي، وضمان التنفيـذ ا 

) بشأن إلغاء العمل الجبري، مثل زيادة عمليات التفتيش وفرض ١٠٥(رقم  ١٩٥٧لعام 
ــاملين في ظــروف متســمة بالاســتغلال         ــاب عمــل النســاء والرجــال الع ــى أرب ــات عل غرام

  ومحفوفة بالمخاطر.
  

  الصحة    
لاحتواء تفشي فيروس إيبـولا. بيـد أنهـا     تشيد اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف  - ٤٨

تشــعر بــالقلق إزاء تــأثير تفشــي الفــيروس علــى حيــاة المــرأة وصــحتها وكيــف أن الــدور المنــاط   
بالمرأة باعتبارها مقدمة الرعاية يجعلها أكثر عرضـة لخطـر الإصـابة. وتشـعر كـذلك بـالقلق مـن        

  .الفيروس على النظام الصحي الوطني الضعيف أصلاً تفشيتأثير 
وتحث اللجنة الدولة الطرف، فيما يتعلق بالبرامج الرامية إلى احتواء المرض، علـى    - ٤٩

النظر في أدوار ومسؤوليات الجنسين التي تؤثر على التعرض للمـرض والقضـايا الأساسـية    
مثل عدم تمكن المرأة من الوصول إلى المعلومات والحصول على الرعاية الصحية على قدم 

  ل، فضلا عن ضرورة إعادة هيكلة النظام الصحي وتعزيزه.المساواة مع الرج
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تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في تحسـين صـحة النسـاء، ولاسـيما       - ٥٠
في مجال الصحة الإنجابية بما في ذلك اعتماد خارطة الطريق الوطنيـة لتسـريع الحـد مـن الوفيـات      

)، وحملة التعجيـل بخفـض الوفيـات    ٢٠١٥-٢٠١٢( النفاسية ووفيات المواليد والأطفال للفترة
أفريقيا، والمبادرة الخاصة بتوفير الرعاية التوليدية المجانية وإنشاء شبكات للقـابلات.   النفاسية في

  بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:
استمرار ارتفاع نسبة الوفيـات النفاسـية المـرتبط بعـدم كفايـة الرعايـة السـابقة          (أ)  

ولادة والعــدد المحــدود للــولادات الــتي تــتم بمســاعدة طبيــة، فضــلا عــن ارتفــاع عــدد حــالات  للــ
  الحمل المبكر، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف؛

ــة الصــحية         (ب)   ــى خــدمات الرعاي الفــرص المحــدودة المتاحــة للمــرأة للحصــول عل
تماعية وثقافية تمنع المرأة من الحصول علـى  الأساسية، وخاصة المرأة الريفية، ووجود عوامل اج

هذه الخدمات، وعدم وجود هياكل أساسية صحية كافية وعدم كفاية المـوارد البشـرية والماليـة    
  ة؛المخصصة لقطاع الصح

  إيقاف التدريب المهني للقابلات؛    (ج)  
المجانيـة  نقص الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة المتعلقة بخدمات الرعايـة التوليديـة     (د)  

  تنفيذاً كاملاً.
بشـأن المـرأة    ٢٤وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف، تمشـياً مـع توصـيتها العامـة رقـم           - ٥١

  والصحة، إلى القيام بما يلي:
زيادة حصول النساء والفتيات على خدمات الرعايـة الصـحية الأساسـية،      (أ)  

ــتي تحــول دون ح     ــق ال ــة، والتصــدي للعوائ ــاطق الريفي ــى   ولا ســيما في المن ــرأة عل صــول الم
  خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الحواجز الاجتماعية والثقافية؛

زيادة التمويل المخصص للرعايـة الصـحية وعـدد مرافـق الرعايـة الصـحية         (ب)  
  وعدد مقدمي الرعاية الصحية المدربين والعاملين في المجال الطبي؛

تيـات علـى الرعايـة    زيادة تدريب القـابلات لتحسـين حصـول النسـاء والف      (ج)  
  الصحية الكافية؛

ــامج الحــد مــن الوفيــات النفاســية ووفيــات المواليــد والأطفــال،       (د)   تعزيــز برن
وضمان التنفيذ الكامل لبرنامج الرعاية التوليدية المجانية، مع توسيع نطاق تغطيته الجغرافية 

  عن طريق توفير الموارد المالية والبشرية الكافية؛
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ف الملائم لسن التلاميذ في موضوع الصحة والحقوق الجنسـية  تعزيز التثقي  )ـه(  
والإنجابية على أوسع نطـاق، ولا سـيما عـن طريـق تنظـيم حمـلات واسـعة النطـاق للتوعيـة          
بشأن وسائل منع الحمل المتاحة، وزيادة فرص الناس مـن جميـع الأعمـار في الحصـول علـى      

الأسرة بصفة شاملة وآمنة وبأسعار  المتعلقة بتنظيم تموانع الحمل والحصول على المعلوما
  معقولة في جميع أرجاء البلد؛ 

كفالة اعتماد خطة عمل وطنية لإعـادة تنظـيم الأسـرة، وتخصـيص المـوارد        (و)  
  البشرية والمالية الكافية لتنفيذها.

  
  الريفية المرأة    

اتيجية يساور اللجنـة القلـق إزاء أوجـه القصـور في بـرامج مثـل برنـامج الفـرص الاسـتر           - ٥٢
والبرنامج الـوطني لـدعم الزراعـة، والفقـر المـدقع والأميـة لـدى         ٢٠١٤-٢٠٠٩القطرية للفترة 

ــة        ــى ملكي ــة للحصــول عل ــة، والفــرص المحــدودة المتاحــة للمــرأة الريفي ــاطق الريفي النســاء في المن
  الصالحة للشرب والرعاية الصحية والمساعدة القانونية. ياهالأراضي والم

  بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: وتوصي اللجنة  - ٥٣
جعــل تعزيــز المســاواة بــين الجنســين عنصــراً واضــحاً مــن عناصــر خططهــا     (أ)  

وسياساتها الإنمائية الوطنية، ولاسيما تلك الرامية إلى زيادة محو الأمية والتخفيف من حـدة  
  الفقر وتحقيق التنمية المستدامة؛

رأة في المناطق الريفية عـن طريـق   تعزيز التمكين الاقتصادي والسياسي للم  (ب)  
ــرار وإدارة        ــرأة في صــنع الق ــة، وذلــك لضــمان مشــاركة الم ــدابير خاصــة مؤقت اســتخدام ت

  الموارد، ولا سيما الأرض والمياه وموارد الغابات؛
التمــاس مســاعدة المنظمــات النســائية في تقيــيم تنفيــذ بــرامج مثــل برنــامج    (ج)  

ج الـوطني لـدعم الزراعـة، ووضـع سياسـات بشـأن       الفرص الاستراتيجية القطريـة والبرنـام  
  الأراضي تراعي احتياجات الجنسين؛ و

ــاه الشــرب         (د)   ــى مي ــة الحصــول عل ــادة إمكاني ــة إلى زي ــبرامج الرامي ــز ال تعزي
  المأمونة، وحملات محو الأمية، والرعاية الصحية، والمساعدة القانونية في جميع أرجاء البلد.
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  الأسرية العلاقات    
ذ اللجنة علماً مع الارتياح بالتزام الدولة الطرف بتنقيح القـانون المـدني. وتلاحـظ    تأخ  - ٥٤

أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف تقـول إن مشـروع القـانون المـدني متوافـق مـع أحكـام        
الاتفاقية وسوف يحل محل جميع الأحكام التمييزية القائمة، مثل الأحكام المتعلقة بانخفـاض سـن   

تيات مقارنة مـع الفتيـان، وباعتبـار الرجـل هـو رب الأسـرة، ممـا يخـول لـه الكـثير مـن            الف زواج
الحقوق التي لا تتمتع بها المرأة، وخاصة فيمـا يتعلـق بحضـانة الأطفـال القاصـرين، واختيـار محـل        
السكن. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء إدراج حكم في مشروع القـانون المـدني يجيـز تعـدد     

ــع      . وزوجــاتال ــة الطــرف لتســجيل جمي ــذلها الدول ــة تلاحــظ الجهــود الــتي تب في حــين أن اللجن
حالات الزواج، بما في ذلك الزيجات التي تعقدها السـلطات الدينيـة أو العرفيـة، فإنهـا مـا زالـت       
تشعر بالقلق من كون النساء المتزوجات بموجـب القـانون العـرفي أو القـانون الـديني لا يتمـتعن       

   الحقوق المحددة في الاتفاقية.إلى لكاملبالوصول ا
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة مواءمة مشروع القـانون المـدني الحـالي مـع       - ٥٥

ــة، ولا ســيما فيمــا يخــص تثبــيط تعــدد الزوجــات وصــولا إلى حظــره، واســتكمال      الاتفاقي
ف على اعتماد مشروع القانون المدني دون مزيد من الإبطاء. وتشجع اللجنة الدولة الطر

مواصلة جهودها لتسجيل جميع الزيجات، وتسهيل وصول جميع النساء إلى المحاكم المدنيـة،  
واتخاذ خطوات لضمان حقوق متساوية للزوجـات المتزوجـات في إطـار القـانون العـرفي أو      

  القانون الديني على حد سواء، وذلك تمشياً مع الاتفاقية.
  المحرومة من النساء الفئات    

ــات والنســاء ذوات     يســاور ا  - ٥٦ ــات الأســر والأرامــل واللاجئ ــة رب ــق إزاء حال ــة القل للجن
الإعاقة، اللواتي غالباً مـا يعـانين أشـكالاً متعـددة مـن التمييـز، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالحصـول           
علــى الأراضــي والتعلــيم والعمــل والســكن اللائــق والرعايــة الصــحية والخــدمات الاجتماعيــة.    

  محدودية المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في هذا الصدد.مع الأسف  نةوتلاحظ اللج
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرهـا الـدوري المقبـل معلومـات       - ٥٧

مفصلة، بما في ذلك بيانات مفصلة ومعلومات أخرى عن بـرامج وإنجـازات محـددة، بشـأن     
  .الإعاقةحالة ربات الأسر والأرامل واللاجئات والنساء ذوات 

  
  البيانات وتحليلها جمع    

يساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر بيانات مصـنفة حسـب نـوع الجـنس، أو قلـة هـذه         - ٥٨
البيانات، في عدد من المجالات المشمولة بالاتفاقية، والتي هـي ضـرورية لرسـم سياسـات محـددة      
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وجـداول زمنيـة واضـحة    الأهداف. كما يساورها القلق إزاء عدم الإدراج المنـهجي لمؤشـرات   
  وعدم وجود مراقبة. اليةفي خطط العمل الح

وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إلى إيـلاء الأولويـة للجمـع المنـهجي لبيانـات شـاملة          - ٥٩
مصنفة حسب نوع الجنس ولوضع مؤشرات قابلـة للقيـاس بغـرض تقيـيم الاتجاهـات فيمـا       

ة الفعلية، وفي هذا الصـدد تـود أن توجـه    يخص حالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساوا
بشـأن البيانـات الإحصـائية المتعلقـة بحالـة       ٩التوصـية العامـة رقـم     لىانتباه الدولة الطـرف إ 

المرأة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تلـتمس، حسـب الاقتضـاء، المسـاعدة الدوليـة      
فـل استرشـاد هـذه الجهـود     في تطوير الجهود الخاصة بجمـع هـذه البيانـات وتحليلـها وأن تك    

  باحتياجات مستخدمي البيانات.
  

  من الاتفاقية ٢٠الاختياري وتعديل المادة  البروتوكول    
ــاري          - ٦٠ ــى البروتوكــول الاختي ــى التصــديق عل ــة الطــرف عل ــة الدول وتشــجع اللجن

مـن الاتفاقيـة، بشـأن     ٢٠للاتفاقية وعلى الموافقة، بأسرع وقت ممكن، علـى تعـديل المـادة    
  اجتماع اللجنة. موعد

  
  ومنهاج عمل بيجين إعلان    

تدعو اللجنة إلى الدولة الطـرف إلى اسـتخدام إعـلان ومنـهاج العمـل بـيجين فيمـا          - ٦١
  تبذله من جهود لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

  ٢٠١٥الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام  الأهداف    
وفقـاً لأحكـام الاتفاقيـة، في جميـع الجهـود      تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني،   - ٦٢

  .٢٠١٥الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي إطار التنمية لما بعد عام 
  

  النشر    
تشــير اللجنــة إلى الالتــزام الواقــع علــى الدولــة الطــرف بتنفيــذ أحكــام الاتفاقيــة تنفيــذاً     - ٦٣

ء الاهتمـام علـى سـبيل الأولويـة لتنفيـذ هـذه       منهجياً ومستمراً. وتحث الدولة الطرف على إيـلا 
الملاحظــات الختاميــة والتوصــيات بــدءاً مــن الآن وحــتى تقــديم التقريــر الــدوري المقبــل. ولــذلك 
تطلب اللجنة تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب باللغة الرسميـة للدولـة الطـرف    

لوطنية والإقليمية والمحلية)، وبوجه خـاص  على مؤسسات الدولة المعنية على جميع المستويات (ا
على الحكومة والوزارات والجمعية الوطنية والجهاز القضائي، حتى يتسنى تنفيـذها تنفيـذاً تامـاً.    
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وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنـيين، مثـل جمعيـات    
والمنظمــات النســائية والجامعــات  أربــاب العمــل ونقابــات العمــال ومنظمــات حقــوق الإنســان 

ــة في      ــة بنشــر هــذه الملاحظــات الختامي ومؤسســات البحــث ووســائط الإعــلام. وتوصــي اللجن
وعلـى صـعيد المجتمعـات المحليـة حـتى يتسـنى تنفيـذها. وعـلاوة          ليشكل ملائم على الصعيد المح

ات العامــة علــى ذلــك، تطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تواصــل تعمــيم الاتفاقيــة والتوصــي
  للجنة، على جميع أصحاب المصلحة.

  
  التقنية المساعدة    

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بالجهود الإنمائية الـتي تبـذلها     - ٦٤
  وأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

  
  على المعاهدات الأخرى التصديق    

لجنة أن انضمام الدولـة الطـرف إلى الصـكوك الدوليـة الرئيسـية التسـعة       تلاحظ ال  -٦٥
من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة  )٢(لحقوق الإنسان

بها في جميع مناحي الحياة. ولذلك تشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى النظـر في التصـديق       
جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القسـري، الـتي لم تصـبح بعـد         لحمايـة   ليةعلى الاتفاقية الدو

  طرفاً فيها.
  الملاحظات الختامية متابعة    

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عـن    - ٦٦
ــواردة في     ــذ التوصــيات ال ــرات الخطــوات المتخــذة لتنفي (ب)  ٥١(ج) و (ز) و  ٢١الفق

  (ج) و (د) أعلاه. و
  

__________ 

ادية والاجتماعيــة والثقافيــة؛ والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــ  )٢(  
والسياســية؛ والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري؛ واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع    

عقوبــة القاســية أو أشــكال التمييــز ضــد المــرأة؛ واتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو ال   
المهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفـراد   إنسانية أواللا

أسرهم؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسـري؛ واتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي     
 الإعاقة.
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  التقرير المقبل إعداد    
تـــدعو اللجنـــة الدولـــة الطـــرف إلى تقـــديم تقريرهـــا الـــدوري التاســـع في تشـــرين    - ٦٧

  ,٢٠١٨الثاني/نوفمبر 
المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير ”وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع   - ٦٨

التوجيهيـة لتقـديم وثيقـة     بموجب المعاهدات الدولية لحقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك المبـادئ     
  ).HRI/GEN/2/Rev.6, chap( “أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها

  
  


